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خلاصة—هذا البحث يبحث في عرض نموذج للمقال العلمي.
الكلمات الافتتاحية: العلمي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عرض نموذج للمقال العلمي.

II. موضوع المقالة 
مقال "المدرك الحسي" للدكتور زكي نجيب محمود:

والدكتور زكي نجيب محمود من أعلام المقال العلمي في مصر، فهو مفكرٌ كبيرٌ وأستاذٌ جامعيٌّ، وأديب، وُلِدَ أول فبراير سنة 1905 في محافظة دمياط، وحصل على ليسانس الآداب في التربية مدرسة المعلمين العليا بالقاهرة سنة 1930، ثم دكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن سنة 1947، ثم عمل أستاذًا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وأستاذًا زائرًا بالجامعات الأمريكية، ومستشارًا ثقافيًّا بالسفارة المصرية بواشنطن، ورأس تحرير مجلة "الفكر المعاصر" منذ إنشائها، وعالج شتى فنون الأدب، فمن كتبه (قصة نفس)، (أيام في أمريكا)، (قصة الأدب في العالم)، (قصة الفلسفة اليونانية)، (تجديد الفكر العربي)، (المنطق الوضعي)، وترجم محاورات أفلاطون.

حصل د. زكي نجيب محمود على وسام الاستحقاق، وجائزة الدولة التقديرية عام 1975، وتأتي مكانة هذا العلم في تحقيق سمات المقال العلمي من ناحية الاهتمامات والبناء على حدٍّ سواء، ولا يغرنا ما ذهب إليه في كتابه (جنة العبيط) عن مفهوم المقال، فحديثه فيه عن المقال الأدبي لا العلمي، فضلًا عن أننا وجدنا فيما وقفنا عليه من مقالات الرجل أنها جاءت محكمة النسج، متينة البناء، ملتزمةً بالمنهج العلمي في ترتيب الأفكار، وصياغة المفاهيم، ومن هذه المقالات العلمية: مقالة عن المدرك الحسي.

يبدأ الدكتور زكي نجيب محمود مقاله بمقدمة يستنفر بها عقل القارئ؛ كي يتابعه فيما يريد أن ينتهي إليه، ويغريه بأن تقرير حقيقة المدركات الحسية يمكن القارئ من حسم القول في مشكلةٍ من أعقد مشكلات الفلسفة وعلم النفس، وأن المذهب الفكري الذي ينتمي إليه القارئ يتوقف بيانه للتعرف على طريقة شرحه لتلك المدركات.

وفي المدخل لموضوع المقال يطمئن الكاتب قارئه بأنه لا يدور به على المذاهب المختلفة؛ ليقرر له الرأي في طبيعة المادة والعالم الخارجي، وإنما سيشق له الطريق مختصرةً إلى الرأي الذي يعتقد أنه الصواب؛ فالرأي الصواب عندنا في حقيقة البرتقالة وغير البرتقالة مما يعجُّ به الكون من أشياء- هو ما يقرره الواقع؛ كما تحكم به الحواس لا أكثر من ذلك ولا أقل.

وهكذا يواجه الكاتب قارئه برأيه منذ البداية، وكأن هذا الرأي حقيقة علمية مُسَلَّمَةٌ لا خلاف فيها، ثم يأخذ في البرهنة والاستدلال على صحة ما قدَّمَ من نظريةٍ أو حقيقة علمية، وذلك يكشف عن مدى استقرار تلك الحقيقة التي يدعو إليها الكاتب في فترة من الفترات، والتي قضاها جاهدًا في إنكار ما وراء الطبيعة والوقوف بالأشياء عند حد معطياتها الحية والحسية لا غير.

وفي البرهنة على صحة مذهبه في المدرك الحسي يرمز إلى صفات البرتقالة التي يضربها مثلًا للبحث، وهي اللون والطعم والرائحة والملمس، يرمز لها بالحروف "أ، ب، ج، د"، ويرى أنه لا يتحتم أني أدرك "أ، ب، ج، د" دفعة واحدة ليقول: إنه أدرك برتقالة؛ لأن ذلك لم يحدث، وإنما يدركها فرادى، ثم ترتبط هذه الأفراد ارتباطًا يحدث منها البرتقال، ويستنتج من ذلك أن البرتقالة- بل كل شيء في الوجود- هي مجموعة صفات، أو لنقل: إنها مجموعة معطياتها الحسية.

وفي هذا الإطار ينتقل الدكتور زكي نجيب محمود إلى ما ذهب إليه من أن اللغة تخدعنا خداعًا لا ينتهي مداه، وفي محاولة التغلب على خداع التركيب اللغوي تتركز مجهودات طائفة كبيرة من الفلاسفة المعاصرين له، الذين ينعتون مذهبهم باسم الوضعية المنطقية، فمن ضروب الخداع اللغوي- في الموضوع الذي نحن بصدده- أننا نستخدم صيغة المضاف والمضاف إليه، فنقول: لون البرتقالة، وطعم البرتقالة، ورائحة البرتقالة؛ فنتوهم عندئذٍ أن البرتقالة شيءٌ غير لونها وطعمها ورائحتها؛ لأن هذه الصفات مضافة إلى شيء آخر هو البرتقالة نفسها، ومصدر الوهم هنا هو تركيب العبارة اللغوية.

وينتقل الكاتب إلى الحكم برأيه في كل فلسفة تقول بوجود الشيء في ذاته، وليس في المدركات الحسية، وتَبَنَّى في ذلك مناقشة رأيهم في موقف الوضعيين المنطقيين؛ حيث يرى: أنه ليس كل عبارة لغوية تكون ذات معنى مقبول منطقيًّا إذا كان تركيبها اللفظي مقبولًا عند النحويين، ويقيم حوارًا مع القائلين بوجود الشيء في ذاته، يسأل فيه عن مدلول هذه اللفظة، وكيف أدركه بالحواس؟

ويفترض في محاوراته لهم أن أحدهم يقول: هذا شيءٌ أَسْتَدِلُّهُ بالعقل، ولا ضرورة هنا لإدراك الحواس، مثل علماء الفلك الذين رأوا "أورانوس" يتحرك حركات لم يستطيعوا تعليلها إلا بفرض وجود جِرمٍ سماويٍّ آخر لم يكونوا قد رأوه بعد، وأطلقوا على هذا الجرم السماوي المفروض اسم "نبتون"، ويستعين الكاتب بالجدل المنطقي في الرد على صاحب هذا الاتجاه باختلاف الموقف؛ لأن العالم تتغير صورته إذا صدق القول عنه أو كذب، أما البرتقالة فستظل في إدراكنا لها هي هي؛ سواء صح هذا الفرض أو أخطأ.

ويعاود الكاتب الجهر برأيه في أن الشيء يكمن في مجموع مدركاته بالحس لا في حقيقته الذاتية، ويلح في الاستدلال على مذهبه بكل سبيل، ومن ثم فهو يفترض مرة أخرى مَنْ يحاجه بخداع الحواس؛ فإننا نرى العصا مكسورة في الماء وما هي كذلك في حقيقتها، ويرى في التعليل لذلك أنها مكسورة في الرؤية مستقيمة في اللمس؛ لأن ذلك هو الواقع، وما خدعتك عينك حين أدركت العصا مكسورة في الماء؛ لأن الموجات الضوئية المنبعثة من العصا هي كذلك عندئذٍ، ونضرب مثلًا آخر برؤية القرش مستديرًا في موضع بيضاويًّا من موضع آخر، ويرى أن حقيقة القرش هي هذه الظواهر المختلفات، أو هو مجموعة معطياته الحسية في أوضاعه المختلفة.

ويعود الكاتب في النقطة السادسة من مقاله إلى تقرير حقيقة المدرك الحسي، وهو في سبيل الانتصار لفكرته هذه المرة يأخذ في مناقشة بعض النظريات التي هالها أن يقال: إن المعطيات الحسية هي نفسها المدرك الحسي، دون أن يكون هنالك شيء يبعثها، وفي مقدمتها نظرية "وايتهد" التي أطلق عليها نظرية "الأوضاع المتعددة"، ويرى فيها أن "وايتهد" لم يلتزم حدود الملاحظة الصرفة، وذلك في قوله عن أوضاع القرش المتعددة، وإطلاق اسم النظرية على كلامه لا يتحقق فيه شرط القول؛ لأن القول شرطه أن يخبرنا بشيء، والخبر شرطه احتمال الصدق والكذب، وليس ذلك بمتحققٍ فيه.

وفي نهاية المقال يود الكاتب أن لو أسعفه المجال لعرض نظريتي الأشياء المركبة التي قال بها إسكندر، ونظرية الظهور التي ذهب إليها "مور" وذلك في الفلسفة الإنجليزية، ويجزم في النهاية: أنه لو تمت مناقشتهما؛ فإن النتيجة التي سينتهي إليها هو ما قام بإثباته في هذا المقال.

وقد وجدنا الكاتب يميل إلى الدقة في استخدام الألفاظ، ويميل إلى الإحكام في صوغ عباراته، والاستعانة بالمنطق في تقديم فكرته، والبرهنة في الاستدلال على ما يدعو إليه، واستخدام الأدلة العلمية، والشواهد في تحديد المفاهيم، وتلك بلا شك من ملامح المقال العلمي على ما ذهبنا إليه، وذلك في التنظير؛ لأننا نرى أن المقال العلمي يتسم- بجانب ذلك- بقدرٍ كبيرٍ من الموضوعية.

وقد بدا لي أن تحمس الكاتب لفكرته أضر بالموضوعية في المعالجة، وذلك يدلنا على أن المقاييس المقالية لا يتسنى وجودها بصرامة؛ وذلك عند كبار كتابنا المقاليين، وإن كان ذلك لا يحول دون التنبه لذلك؛ وذلك في الدراسات التطبيقية حتى لا تغيب القاعدة العامة عن أذهان الدارسين.

عرض مقال "المدرك الحسي":

إذا استطعت أن تقرر على وجه الدقة ما طبيعة مدركاتك الحسية على اختلاف صنوفها؛ استطعت بالتالي أن تحسم القول في مشكلةٍ من أعنف المشكلات التي شُغل بها الفلاسفة، واهتم بأمرها علماء النفس على حدٍّ سواء، وعلى طريقة شرحك لتلك المدركات يتوقف مذهبك الفكري كله.

فهذه مثلًا برتقالة أُدركها لونًا وطعمًا ورائحةً ولمسًا، فماذا عساها في حقيقة أمرها أن تكون؟ ما طبيعة هذا الذي أدركه؟ أجب عن هذا السؤال تَرَ نفسك قد أجبت عن أسئلة كبرى، منها: ما طبيعة المادة؟ بل ما طبيعة هذا العالم الخارجي بأسره؟ وإن أنت أجبت على نحوٍ ما سلكت نفسك في هذا المذهب الفلسفي مسلكًا، أو أنت أجبت عن نحوٍ آخرَ سلكت نفسك في ذلك المذهب الآخر مسلكًا آخر، فإنما تختلف المذاهب الفلسفية اختلافًا قريبًا أو بعيدًا بمقدار ما تختلف في تحديد المدرك الحسي وطبيعته.

وتستطيع أن تطمئن بالًا؛ فليس في عزمنا أن ندور بك على تلك المذاهب المختلفة كلها لنقول لك: إن هذه البرتقالة التي تدركها بحواسك هي في رأي المذهب الفلاني كذا، وفي رأي المذهب الآخر كذا، بل سنشق بك الطريق مختصرةً قصيرةً، وذلك إلى الرأي الذي نعتقد أنه الصواب، فالرأي الصواب عندنا في حقيقة البرتقالة، وفي غير البرتقالة مما يعج به الكون من أشياء- هو ما يقرره الواقع كما تحكم به الحواس لا أكثر من ذلك ولا أقل، فلسنا نتردد لحظة واحدة في صمِّ آذَانِنَا عن كل لفظة تقال، ولا يكون لها عند الحواس مدلول؛ فَلئنْ كانت حواسي تدرك من البرتقالة لونًا وطعمًا ورائحة وملمسًا؛ كانت هذه الصفات في مجموعها وفي طريقة تركيبها هي البرتقالة، ولا شيء وراء ذلك.

ولنرمز إلى هذه المجموعة من الصفات بالرمز "أ، ب، ج، د" فلا يتحتم أن أدرك "أ، ب، ج، د" دفعة واحدة لأقول: إنني أدركت برتقالة، بل إني لم أدركها ولن أدركها دفعة واحدة قط، وإنما أدركتها فرادى، ثم ارتبطت هذه الأفراد ارتباطًا جعل منها برتقالة، فإذا ما أدركت في لحظة ما "أ" وحدها؛ ولتكن اللون مثلًا دارت في رأسي عملية استدلال سريعة، أستدل بها ضرورةً أنْ تكون سائرُ الصفات "ب، ج، د" ممكنةَ الإدراك، لو تهيأت لها الأسباب، فإذا كان "ب" مثلًا رمزًا لطعم البرتقالة؛ كنا بمثابة مَنْ يقرر قضية شرطية، ويقول: إذا وضعت هذا الشيء الذي أدرك لونه الآن- إذا وضعته- على لساني أحسست الطعم الفلاني، وبالطبع قد أُخطئ في هذا الاستدلال، فأضع ما ظننته برتقالة على لساني فإذا به قطعة من الحجر.

البرتقالة- إذن- وكل شيء في الوجود هي مجموعة صفاتها، أو إن شئت أن تقول: إنها مجموعة معطياتها الحسية، أو إن شئت مرة ثانية فقل: إنها مجموعة من حوادث ولا شيء وراء حوادثها العابرة، لكن اللغة تخدعنا خداعًا لا ينتهي مداه، وفي محاولة التغلب على خداع التركيب اللغوي تتركز مجهودات طائفة كبيرة من المعاصرين الذين ينعتون "مذهبهم" باسم "الوضعية المنطقية"، وإنما وضعت كلمة مذهب بين أقواس؛ لأن الوضعيين المنطقيين لا مذهب لهم، ولا يريدون لأي فيلسوف في الدنيا أن يكون ذا مذهب، فالمذاهب التي هي وصف لما في الكون إنما تقع على كاهل العلماء وحدهم؛ كلُّ عالمٍ يصف الكون من ناحيته بالأساليب التي يرضاها العلم الوضعي.

أما الفيلسوف فمهمته تحليل اللغة التي يستخدمها هؤلاء تحليلًا يزيل عنها جوانب خداعها، فمن ضروب الخداع اللغوي في الموضوع الذي نحن بصدده: أننا نستخدم صيغة المضاف والمضاف إليه؛ فنقول: لون البرتقالة، طعم البرتقالة، رائحة البرتقالة، وهَلُمَّ جَرَّا، فنتوهم حينئذٍ أن البرتقالة شيء غير لونها وطعمها ورائحتها، ومصدر الوهم هنا هو تركيب العبارة اللغوية.

ولنعد إلى رموزنا التي أسلفناها، فالبرتقالة قد رمزنا إليها بالحروف "أ، ب، ج، د"، "أ" لونها، و"ب" طعمها، و"ج" رائحتها، و"د" ملمسها، وإذا أردنا أن نضع عبارة لون البرتقالة في صورتها الرمزية كانت هكذا: أ"أ ب ج د"، ومن هذه الصورة- تلك الصورة الرمزية- يتضح في جلاء أن "ألف" لا تزال جزءًا من صميم البرتقالة على الرغم من تكرار خارج الأقواس، فلا نستطيع أن نقول: إن البرتقالة شيء غير لونها؛ لأن لونها- كما ترى- جزءٌ منها، وإنما خدعتنا اللغة بتركيبها.

ونستطيع ههنا أن نحكم برأيٍ في كل فلسفة تقول بوجود الشيء في ذاته، فهناك فلسفات لا يقنعها من البرتقالة ما تدركه الحواس منها، فذلك عندنا قليل، ولا بد أن نضع إلى جانب مدركات الحواس برتقالة في ذاتها، هي التي توصف بما توصف به البرتقالة من لون وطعمٍ ورائحةٍ ولمسٍ.

ورأي الوضعيين المنطقيين في مثل هذه المزاعم مختصر قوي واضح، فقل ما شئت من ألفاظ على أن تكون مستعدًّا لبيان مدلولات ألفاظك هذه التي تقولها، أما إن قلت بلفظة ثم عجزت عن بيان مدلولها؛ كانت لفظة فارغة لا بد من حذفها غير آسفين.

على هذا الأساس يمكن سؤال الرجل الذي يقول لنا: إن وراء صفات البرتقالة الظاهرة حقيقة خافية، هي البرتقالة في ذاتها، يمكن سؤال هذا الرجل بقولنا أيضًا: بيّنْ لنا مدلول هذه اللفظة، كيف أُدْركها؟ ولست أحسب أنه سيجد الجواب عند الحواس، لكنه سيسهل عليه أن يقول: هذا شيء أستدله بالعقل ولا ضرورة هنا لإدراك الحواس.

ألست تعلم أن علماء الفلك قد رأوا "أورانوس" يتحرك حركاتٍ لم يستطيعوا تعليلها إلا بفرضهم وجود جِرمٍ سماويٍّ آخر لم يكونوا قد رأوه بعد، وأطلقوا على هذا الجرم السماوي المفروض اسم "نبتون"؟ فلماذا لا تجيز لنا أن نستدل وجودَ البرتقالة في ذاتها من ظواهر البرتقالة، حتى ولو لم تستطع الحواس أن تدرك تلك البرتقالة الحقيقية الخافية؟

وجوابنا على ذلك بسيطٌ وهامٌّ، وهو أنك إذا افترضت وجود شيء ثم تبين أن العالم لا تتغير صورته إذا ثبت فرضك هذا أو إذا أخطأ؛ فالفرض لغو باطل لا معنى له، فإذا قلت لي مثلًا: إن وراء هذا الستار رجلًا مختبئًا؛ كان قولك ذا معنى؛ لأن العالم تتغير صورته إذا صدق قولك عنه إن كذب....  لكن ما الذي يتغير في العالم إطلاقًا إن صدق أو كذب افتراضنا بأن وراء ظواهر البرتقالة، برتقالة في ذاتها؟ إن البرتقالة ستظل في إدراكك لها هي هي سواء صح الفرض أو أخطأ؛ إذن فليس هو بالفرض المقبول إطلاقًا، بل ليس هو بالكلام إطلاقًا، إنما هو ضرب من ضروب الخداع اللغوي، الذي ينبه لها الوضعيون المنطقيون، فلا تحسبن أن كلَّ عبارةٍ لغوية تكون ذات معنى سواء كان هذا المعنى مقبولًا منطقيًّا أو غير مقبولٍ، إلا إذا كان تركيبها اللفظي مقبولًا عند النحويين.

الشيء هو مجموعة معطيات حسية، ومجموعة آثاره على الحس، لا فرق في ذلك بين صفات ثانوية وأخرى أولية، ولا فرق بين عرضٍ وجوهر تجمع معطيات الحس حزمةً واحدةً؛ تكن لك طبيعة الشيء الذي تدركه ولا حقيقة لها وراء ذلك؛ معطياتنا الحسية هي: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن.

لكن مهلًا ماذا أنت قائل في خداع الحواس؟ أليست الحواس ترى العصا مكسورة في الماء؟ وما هي كذلك في حقيقتها؟ هذا ما يسارع بقوله: أعداء الحواس. ورد اعتراضهم هو أهون الهينات، فالعصا مكسورة فعلًا عند النظر، وهي في الماء مستقيمة عند اللمس، فإذا سُئِلْتَ ما حقيقة العصا؟ وجب أن تقول: إن حقيقتها عندئذٍ هي أنها مكسورة في الرؤية مستقيمة في اللمس؛ لأن ذلك هو الواقع، وما خدعتك عينك حين أدركت العصا مكسورة في الماء؛ لأن الموجات الضوئية المنبعثة من العصا عندئذٍ هي كذلك، وإنما تخدع العين لو رأت العصا مستقيمة في الماء رغم الأثر الذي يطبعه الواقع كما هو.

ولو رأيت العصا مكسورةً في الماء ثم استنتجت أنها ستكون منحنية كذلك وخاصة عند اللمس، فالخطأ هنا في الاستدلال لا في الإحساس؛ لأنك أخطأت حين ظننت أن الرؤية واللمس لا بد أن يتفقا مهما يكن وضع العصا.

إذا رأيت القرش مستديرًا في موضع بيضاويًّا من موضع آخر فلا تقل مع بعض القائلين: تُرَى ما حقيقة شكل القرش الثابتة وراء هذه الظواهر المختلفة؛ لأن حقيقة القرش هي هذه الظواهر المختلفات نفسها، حقيقة القرش هي مجموعة معطياته الحسية، ولو كان للقرش ألف ألف ظاهرة مختلفة من مواضع مختلفة؛ فحقيقته هي هذه الآلاف كلها مجتمعة، ما دامت هذه الآلاف المختلفة كلها هي القرش في الواقع إنه لا ضير عليك إذا سئلت: ما حقيقة شكل القرش؟ أن تسأل بدورك: مِن أيِّ موضعٍ؛ لأنه مع اختلاف الموضع يختلف الشكل، ومن المكابرة الحمقاء أن أغمض عيني عن الواقع لأصف شيئًا آخر ليس له وجود.

نعود فنكرر ما أردنا تقريره، وهو: أن المدرك الحسي هو مجموعة معطياته، وليس لنا الحق في افتراض وجود شيء بذاته يكمن وراء تلك المعطيات، وكأنما يسلمنا هذا القول إلى عرض أهم النظريات السائدة اليوم عن الإدراك الحسي، التي أراد بها أصحابها أن يخففوا بعض الشيء من حدَّةِ هذه الواقعية المتطرفة التي بسطنا خلاصتها فيما سلف، وأصحاب هذه النظريات التي سنذكرها لك الآن قد هالهم أن يقال: إن المعطيات الحسية هي نفسها المدرك الحسي، دون أن يكون هناك شيء يبعثها، أو إن شئت فقل: إن الشيء لم يعد سوى نسيج من الصفات كما تقع في الحواس، هالهم أن يقال هذا، وأرادوا أن ينقذوا شيئية المدرك الحسي من هذا الإسراف.

وأولى هذه النظريات نظرية دعا إليها "وايتهد" وأطلق عليها نظرية الأوضاع المتعددة، وموجزها هو أننا نجب أن نُفَرِّقَ بين الخصائص التي تميز شيئًا ما من موضع معين وبين الخصائص التي تميزه، بغضِّ النَّظَرِ عن موقعه، فقد تضع قرشًا في موضع معين، بحيث يبدو لك من ذلك الموضع بيضاويًّا، ويبدو كأنما هو أصغر حجمًا من المليمين، لكنَّ القرش بغض النظر عن موضعه ذاك أو أي موضع آخر معين- دائريٌّ وأكبر حجمًا من المليمين، ومعنى ذلك: أن القرش في ذاته هو هكذا، وليس كما بدا من موضعه الأول.

يقول "وايتهد"- ما معناه- : نعم، أننا لا ننكر أن القرش في الموضع الأول هو بيضاويٌّ فعلًا وصغير الحجم فعلًا؛ لأنه ليس لدينا ما يبرر إنكار حقيقة ما يذكر، وما تذكره الحواس حينئذٍ، إننا لا ننكر ذلك، لكننا نضيف إليه أن القرش في ذاته وبغض النظر عن أوضاعه دائريٌّ وذو حجم معين، والعلم حينما يتناول الشيء بالوصف إنما يعنيه الشيء في هذه الحالة الثانية التي لا ترتكز على وضع معين في تحديد صورة الشيء، فما يبدو للحواس من صفات الشيء وهو في شتى الأوضاع حقيقي وواقعي، لكنه ليس هو ما يعنى به العلم، حين يتناول الشيء بالوصف، وإنما يهتم العلم بصفات أخرى ثابتة لا تتغير بتغير الأوضاع.

وفي رأينا أن "وايتهد" قد أخطأ في أنه لم يلتزم حدود الملاحظة الصرفة كما ينبغي لأي عالم، فالملاحظة التي لا تتحزب ولا تتعصب ولا تعرف الهوى تقرر أن القرش في موضع ما بيضاوي، وفي موضع آخر دائري؛ وإذن فالشكلان في حجم النظر سواء، وليس لنا أن نقول عن أحد الشكلين دون الآخر: إنه يصف القرش في حقيقته، ويدفع هذا إلى الخطأ الذي وقع فيه ذلك العالم.

وبناءً على ذلك فإننا ننتهي بهذا المقال العلمي بأنه اتفقت فيه جميع الخصائص الفنية والموضوعية للمقال العلمي.
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